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رئة وأثرها على إعادة التوازن نظرية الظروف الطا
قتصادي المختل في العقدالا

مقدمة:
والصلاة والسلام على أكرم الخلق أجمعین حبیب الحمد الله رب العالمین 

.إله العالمین أبي القاسم محمد وآله الطیبین الطاهرین

في عادة التوازن الاقتصادي المختلإالحدیث عن موضوع أما بعد فإنَّ 
ن نمهد له بمقدمـة تتضمن المحـاور أالعقد نتیجة الظروف الطارئة یقتضي 

:الآتیة

) البحث(موضوع البحث ، أهمیة موضوع البحث وأسباب اختیاره ، خطة 
.

:أولاً : موضوع البحث

لاّ إالمتعاقدین لا یلتزمان نَّ أو ،أطرافهلاّ إالعقد لا یلزم الأصل أنَّ 
طرف فیه یلتزم بتنفیذ التزامه المترتبكلَّ العقد فإنَّ فعندما یُبرمُ ، بمضمونه

یكون نسبي الأثر العقد نَّ إذ إ،و نقصانأعلى الرابطة العقدیة دون زیادة 
ادتهم إر نَّ إ و ،في تعاقدهمحرارٌ أشخاص الأنَّ إ و ،من حیث المضمون

عنه رُ وهذا ما یعبَّ ،ة الملزمة للعقدوهي مصدر القوَّ ،التعاقدیة محترمةٌ 
،ادةر بدأ سلطان الإمن نتاج معدُّ الذي یُ ،بمبدأ العقد شریعة المتعاقدین

لفردیة والآراء التي اتسمت با،یناه من فلسفة القرن الثامن عشرالذي تلقَّ 
ع الى التدخل بالتنظیم في كثیر شرِّ ن قواعد العدالة قد دفعت المُ ألاّ إ،الحرة

م.د. عمار محسن كزار
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،الاقتصادي بین الالتزامات المتقابلةللمحافظة على التوازن ،من العقود

مرحلة تكوین العقد كما التدخل في وقد یكون ذلك
ي و في مرحلة التنفیذ كما فأذعان، في عقد الإ

.الطارئةنظریة الظروف 

ثانیاً : أهمیة موضوع البحث واسباب اختیاره  

ن لموضوع نظریة الظروف الطارئة في ألاشك 
وأثرها على إعادة التوازن الاقتصادي المختل في 
العقد، أهمیة كبیرة من الناحیتین العلمیة والعملیة 
، فمن الناحیة العلمیة فإن هذا المبدأ یعد من 

دف الى التخفیف من نتاج قواعد العدالة التي ته
القوة الملزمة للعقد .

ومن الناحیة العملیة فالكل یعلم بان الأوضاع 
الاقتصادیة المتقلبة التي یمر بها العالم بصورة 
عامة تحتاج الى وسائل تساعد على المحافظة 
على التوازن الاقتصادي الذي یتأثر بتلك التقلبات 

ف ومن أهم هذه الوسائل هي تطبیق نظریة الظرو 
الطارئة .

ثالثاً : خطة البحث  

ن البحث الدقیق في موضوع نظریة الظروف إ
الطارئة وأثرها على اعادة التوازن الاقتصادي 
المختل في العقد ، یقتضي تقسیم هذا البحث 

على مبحثین .

اما المبحث الأول فسنخصصه لمفهوم نظریة 
الظروف الطارئة وسنقسمه على مطلبین ، نتناول 

ب الأول تطور نظریة الظروف الطارئة في المطل
، ونبین في المطلب الثاني شروط تطبیق نظریة 

الظروف الطارئة

أما المبحث الثاني فسنخصصه لأثر نظریة 
الظروف الطارئة وسنقسمه على مطلبین ، نتناول 
في المطلب الأول إعادة التوازن الاقتصادي عن 

نبین طریق انقاص وزیادة الالتزامات المتقابلة ، و 
في المطلب الثاني إعادة التوازن الاقتصادي عن 

طریق وقف تنفیذ العقد أو فسخه .

ثم سنختتم هذا البحث بأهم ما سنتوصل الیه من 
نتائج وما قـد یترتـب علیهـا من مقترحـات ، واالله 

الموفـق .
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المبحث الأول

مفهوم نظریة الظروف الطارئة

إن الحدیث عن مفهوم نظریة الظروف الطارئة 
یقتضي التطرق إلى تطور نظریة الظروف 

علیه فإننا الطـارئة ، ثـم الى شروط تطبیقهـا ، 
المبحث على مطلبین ، نبین في سنقسم هـذا

المطلب الأول تطور نظریة الظروف الطارئة ، 
ونوضح في المطلب الثاني شروط تطبیقها . 

المطلب الأول

ور نظریة الظروف الطارئةتط

لقد مرت نظریة الظروف الطارئة بمراحل تأریخیة 
متعددة ، فهي لیست ولیدة الیوم بل هي معروفة 

وتمتد جذور هذه النظریة الى منذ زمن بعید ،
الفقه الإسلامي والفقه الروماني قبل ان تنتقل الى 

الأمر الذي یقتضي تقسیم هذا القوانین الحدیثة
فرعین ، نوضح في الفرع الأول المطلب على 

نشوء فكرة نظریة الظروف الطارئة ، ونتطرق في 
الفرع الثاني لنظریة الظروف الطارئة في القوانین 

الحدیثة .

الفرع الأول

نشوء فكرة نظریة الظروف الطارئة

ان الفقه الاسلامي بصفته فقه أصیل إنما یعالج 
ة المسائل كل على حده ویضع لها حلولاً عملی

عادلة ینساب فیها تیار خفي من المنطق القانوني 
المتسق ، وعلى الباحث ان یكشف عن هذا التیار 
وان یشید نظریة متماسكة یسودها منطق قانوني 
سلیم من الحلول المتفرقة الموضوعة للمسـائل 
المختلفـة ، وهكذا یبنى بهذه الأحجار بناء راسخ 

. )١(الأركان 

مقتضیات العدالة فإنالفقه الاسلامي فيكما 
تسود دائما عند تعارضها مع القوة الملزمة للعقد ، 
فقد أمكن في ضوء هذه المقتضیات فتح ثغرات 
مختلفة في القوة الملزمة للعقد دون أن یرى 
الفقهاء داعیا لوضع نظریة یرجع الیها في تبریر 

یلجأ ذلك ، مادامت مقتضیات العدالة هي التي
.)٢(ا عادة في هذا التبریرالیه

ویمكن القول ان نظریة الفسخ للعذر ووضع 
الجوائح في بیع الثمار ، تقتربان من نظریة 

تهدف الاولى الى فسخ العقد إذالظروف الطارئة 
دفعا للضرر ، وترمي الثانیة الى تعدیل العقد اذا 

.)٣(تغیرت ظروف التعاقد عن ظروف التنفیذ 
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الفسخ للعذر فمثلاً قد یُفسخ ففیما یتعلق بنظریة
عقد الایجار لعذر یقوم في جانب المستأجر كأن 
یفلس او یرید السفر لمصلحة له لا یستطیع 
تفویتها الا بمضرة ، وقد یكون الفسخ لعذر یقوم 
في جانب المؤجر كأن یلحقه دین لا یجد قضائه 
الا من ثمن العین المؤجرة ، وقد یكون الفسخ 

ب العین المؤجرة ، كأن یؤجر لعذر یقوم في جان
رجل عبده سنه ثم یعتقه بعد ستة أشهر ، أما 
الجائحة فهي ما یصیب الثمر من السماء كالبرد 

.)٤(والعطش أو من آفة كالعفن 

فالشریعة الاسلامیة فسحت في قواعدها مجالاً 
رحبا لمبادئ الاخلاق والعدالة فكان طابع الـرفق 

.)٥(الغالب بالناس هـو

تجیز الشریعة السمحاء ان ینشأ من تطبیقها فلا
ضرر عام أو خاص ، فقواعدها الموضوعة یجب 
أن تفهم وتطبق في اطار هذا المضمون ، ومن 
هذا الأصل الذي تقوم علیه نظریة الضرورة 
تفرعت قواعد أساسیة في الشریعة الاسلامیة 
كانت مصدرا لكثیر من الأحكام ، ومنها قاعدة ( 

رار) و ( الضرر یزال ) و( لا ضرر ولا ض

المشقة تجلب التیسیر ) و ( الامر اذا ضاق 
اتسع ) و ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة 
كانت او خاصة ) و ( الضرر لا یزال بمثله ) و 
( الضرر الاشد یزال بالضرر الاخف ) و ( 
الضرر یدفع بقدر الامكان ) و ( یتحمل الضرر 

.)٦(الخاص لدفع الضرر العام ) 

ومن الآیات القرآنیة الكریمة التي تعد نقطة 
الابتداء في هذا المجال ،  قوله تعالى ( لا یكلف 

وقوله ( وما جعل علیكم )٧(االله نفسا الا وسعها ) 
وقوله ( ویرید االله بكم )٨(في الدین من حرج ) 

وقوله ( فمن )٩(الیسر ولا یرید بكم العسر) 
.)١٠(اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه ) 

لذا فإن الزام المدین بتنفیذ التزامه بالرغم من 
حدوث الظرف الطارئ یؤدي الى وقوع ضرر 
علیه یستحق النظر في رفعه أو تخفیفه على 
الأقل ، وكذلك اذا تلفت الثمرة بسبب آفة سماویة 

دفعه شيء فعندئذ لا یبقى للمشتري في مقابل ما 
، فالظروف الطارئة التي كانت بسبب آفة سماویة 
خارجة عن ارادة المدین وبدون خطأ منه تقتضي 
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الترفق به ورفع الضرر عنه وذلك بالحط من 
)١١(الثمن بقدر التلف الذي سببته الجائعة 

ولقد تردد صدى نظریة الظروف الطارئة في 
فة اقوال بعض الفلاسفة الرومان المتأثرین بالفلس

الیونانیة القائمة على فكرة الحق الطبیعي والعدالة 
، فقد قال ( شیشرون ) : عندما یتغیر الزمن 
یتغیر الواجب ، وینسب الى ( سینیك ) قوله : أنا 
لا اعتبر حانثا لعهدي ولا یمكن اتهامي بعدم 
الوفاء ، الا اذا بقیت الامور على ماهي وقت 

ي یطرأ على امر التزامي ، ثم لم انفذه والتغیر الذ
واحد یجعلني حرا في ان اناقش التزامي من جدید 
ویخلصني من كلامي الذي اعطیته ، ویجب ان 
یبقى كل شيء على حالته التي كان علیها في 
الوقت الذي تعهدت فیه لكي استطیع المحافظة 

. )١٢(على كلامي 

ولقد ظهرت نظریة الظروف الطارئة في العصور 
كنسي فقد كان رجال الوسطى في القانون ال

الكنیسة یرتبون أثراً قانونیا على الحادث الطارئ 
. )١٣(الذي یجعل تنفیذ الالتزام مرهقا للمدین 

وقد اعتمد اصحاب مدرسة ( بارتول ) هذه الفكرة 
في القرن الثاني عشر وصاغوا منها القاعدة 

المعروفة بقاعدة ( تغیر الظروف ) وهي تعني 
ط ضمني بین المتعاقدین بأن العقد یقوم على شر 

،  یجعل بقاءه منوطا ببقاء الظروف التي ابرم 
في ظلها ، فإذا تغیرت ظروف العقد الاقتصادیة 
وادى تبدلها الى ارهاق احد المتعاقدین وجب 
تعدیل العقد لیزول عنه الحیف الناشئ من هذا 
التغییر المفاجئ الذي لم یكن بحسبان المتعاقدین 

.)١٤(وقت التعاقد 

قد اخذ الفقهاء الایطالیون والالمان بهذه القاعدة و 
حتى القرن الثامن عشر ، ثم قُضي علیها نهائیا 
في القرن التاسع عشر واختفت أمام مبدأ سلطان 

.)١٥(الارادة 

أي مبدأ سلطان - وتتلخص فلسفة هذا المبدأ 
في ان الناس ولدوا احراراً ومتساوین في - الارادة 

والمساواة تقتضي بأن یسمح الحقوق وهذه الحریة
لهم بان یأتوا ما یشاؤوا من التصرفات بشرط عدم 
الاضرار بالغیر ، أما القهر الاجتماعي الذي 
یتمثل بالقانون فیجب ألا یكون إلا في أضیق 

وادى )١٦(الحدود لحمایة النظام العام والآداب 
ذلك الى اعتبار العقد شریعة المتعاقدین وحصل 

د به وفي عدم جواز تعدیله أو التشدد في التقی
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نقضه مهما كانت الظروف التي ابرم فیها ومهما 
طرأ علیه من ظروف لم تكن في الحسبان ومهما 
أثرت هذه الظروف في كیانه الاقتصادي ، 
فاندثرت بذلك نظریة الظروف الطارئة وغابت عن 

.)١٧(الأنظار 

الفرع الثاني

الحدیثةنظریة الظروف الطارئة في القوانین 

لقد ظهرت نظریة الظروف الطارئة في العصر 
الحدیث نتیجة لانتشار الأفكار الاشتراكیة التي 
دفعت المشرع الى التدخل بالتنظیم في كثیر من 
العقود حمایة للمصلحة العامة أو الجانب 
الضعیف في العقد ، كرد فعل على مبدأ العقد 
شریعة المتعاقدین ، الذي یعد من نتاج مبدأ 

لطان الإرادة الذي تلقیناه من فلسفة القرن الثامن س
عشر التي اتسمت بالفردیة والآراء الحرة ، وهذا 

) ١٤٦/٢ما أخذ به المشرع العراقي في المادة ( 
) .١٤٧/٢، والمشرع المصري في المادة ( 

) من القانون المدني ١٤٦/٢فقد نصت المادة ( 
ثنائیة العراقي على انه ( اذا طرأت حوادث است

عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على 
حدوثها ان تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح 
مستحیلا صار مرهقا للمدین بحیث یهدده بخسارة 
فادحة جاز للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة 
الطرفین ان تنقص الالتزام المرهق الى الحد 

كل المعقول ان اقتضت العدالة ذلك ، ویقع باطلا
اتفاق على خلاف ذلك ) .

) من القانون المدني ١٤٧/٢كما نصت المادة ( 
المصري على أنه ( إذا طرأت حوادث استثنائیة 
عامة لم یكن في الوسع توقعها وترتب على 
حدوثها أن تنفیذ الالتزام التعاقدي ، وإن لم یصبح 
مستحیلاً ، صار مرهقاً للمدین بحیث یهدده 

ز للقاضي تبعاً للظروف وسد بخسارة فادحة ، جا
الموازنة بین مصلحة الطرفین أن یرد الالتزام 
المرهق إلى الحد المعقول ، ویقع باطلاً كل التزام 

على خلاف ذلك ) . 

وتجدر الاشارة الى أن تعبیر ( ترفع الارهاق عن 
المدین ) هو أدق من تعبیر ( تنقص الالتزام الى 

توازن الحد المعقول ) ذلك لأن اعادة ال
الاقتصادي المختل لا یتحقق فقط عن طریق 
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انقاص الالتزام المرهق ، بل ممكن ان یتحقق عن 
طریق زیادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق او 
وقف تنفیذ العقد او فسخه ، وعلى النحو الذي 
سنبینه في المبحث الثاني من هذا البحث ، وحبذا 

الذي سلم لو تفادى المشرع العراقي هذا النقص 
منه القانون المدني المصري ، اذ ان المادة ( 

) منه قد نصت على عبارة ( یرد الالتزام ١٤٧/٢
المرهق الى الحد المعقول ) . 

وبذلك یتضح ان نظریة الظروف الطارئة تعد 
استثناءً على القوة الملزمة للعقد التي یقضي بها 
مبدأ العقد شریعة المتعاقدین وذلك وفقاً لشروط 

.)١٨(وضوابط معینة 

المطلب الثاني

شروط تطبیق نظریة الظروف الطارئة

لكي تطبق نظریة الظروف الطارئة فإننا یجب أن 
نكون أمام عقد من العقود المتراخیة التنفیذ بحیث 
تكون هناك فترة من الزمن بین ابرام العقد وتنفیذه 
، وتطرأ حوادث استثنائیة عامة ، لم یكن في 
الوسع توقعها ، ویترتب على حدوثها ان تنفیذ 

بحیث یهدده الالتزام التعاقدي یصبح مرهقا للمدین

بخسارة فادحة ، لذا فإننا سنقسم هذا المطلب على 
أربعة فروع ، نتناول كل شرط من هذه الشروط 

في فرع مستقل . 

الفرع الأول

أن یكون العقد متراخي التنفیذ

یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة ان یكون 
العقد من العقود المتراخیة التنفیذ بحیث تكون 

الزمن بین ابرام العقد وتنفیذه ، وقد هناك فترة من 
خلت القوانین المدنیة العربیة من مثل هذا الشرط 
، وذلك بخلاف بعض القوانین الغربیة ومنها 
القانون المدني الایطالي الذي نصت المادة ( 

) منه على سریان نظریة الظروف الطارئة ١٤٦٧
على العقود ذات التنفیذ المستمر أو التنفیذ الدوري 

التنفیذ المؤجل ، وان سكوت القوانین المدنیة أو
العربیة من النص على هذه المسألة ادى الى 
اختلاف الفقهاء في طبیعة العقود التي تطبق 
علیها نظریة الظروف الطارئة ، فذهب رأي الى 
ان نظریة الظروف الطارئة لا تطبق الا على 
عقود المدة ، أي العقود التي یكون الزمن عنصراً 

ریا فیها ، كالعقود المستمرة ومنها عقد جوه
الایجار ، او العقود الدوریة ومنها عقد التورید ، 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

٩٠
٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ٩٠

اما العقود الاخرى التي یكون التأجیل فیها تحكمیا 
لم یقصد به الا تسهیل التنفیذ على المدین فلا 

.)١٩(تطبق علیه النظریة 

بینما ذهب رأي آخر الى انطباق النظریة على 
ة كعقد البیع اذا كان التنفیذ مؤجلاً ، العقود الفوری

فالعبرة بوقوع حادث استثنائي عام غیر متوقع بعد 
ابرام العقد ، وان یؤدي الحادث الى اختلال 
التوازن الاقتصادي الذي كان موجوداً عند ابرام 

فالعقد اذا كان غیر متراخ ، وطرأت مع )٢٠(العقد 
ذلك هذه الحوادث الاستثنائیة عقب صدوره 

اشرة وان كان ذلك لا یقع الا نادراً ، فلیس مب
.)٢١(یوجد ما یمنع من تطبیق النظریة 

هذا وقد استقر قضاء محكمة التمییز على ان 
یكون حین) لا ینطبق الا ١٤٦/٢نص المادة ( 

الحادث قد طرأ في فترة من الزمن تفصل بین 
ابرام العقد وبین تنفیذ الالتزام الذي رتبه ، فاذا 

لتزام قد نفذ فانه ینقضي وعندئذ یمتنع كان الا
انطباق نظریة الظروف الطارئة المنصوص علیها 
في القانون ، لأنها انما ترد على التزام قائم لم 

كما ذهبت محكمة التمییز في قرار ) ٢٢(ینفذ بعد 

آخر الى انه لا یجوز التمسك بنظریة الظروف 
الطارئة اذا

.)٢٣(كان المتعاقد قد نفذ التزامه 

هذا وان نظریة الظروف الطارئة تنطبق حتى ولو 
كان تراخي تنفیذ احد الالتزامین لیس مرده ارادة 

الطرفین

المشتركة عند ابرام العقد ، بل حكم القاضي الذي 
انظر المدین الى اجل ینفذ فیه التزامه ( نظرة 
المیسرة ) وقبل حلول هذا الأجل القضائي وقع 

.)٢٤(الظرف الطارئ 

كان تراخي التنفیذ راجعا الى خطأ المدین اما اذا
، فلا تطبق النظریة وذلك لعدم جواز استفادة 

. )٢٥(المدین من تقصیره 

الفرع الثاني

وقوع حادث استثنائي عام

یراد  بالحادث الاستثنائي أن یكون الحادث مما لا 
یتفق مع السیر الطبیعي العادي للأمور ، أي 

.)٢٦(یكون بعیدا عما الفه الناس
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ویعد الحادث استثنائیا اذا ندر وقوعه ، وهناك 
من الحوادث الطارئة ما یعد استثنائیا بمجرد 
وقوعه ، وذلك لندرة وقوعه ، كالحرب أو الزلزال 
أو الوباء ، ومنها ما یكثر وقوعه فلا یكون 
استثنائیا بحیث یؤدي الى انطباق نظریة الظروف 

المألوف الطارئة ، الا اذا بلغ حداً یجاوز 
.)٢٧(كفیضان عال الى درجة كبیرة 

وفي هذا الصدد فقد عدت محكمة التمییز العراقیة 
الذي كان فیضان غیر ١٩٥٤، فیضان سنة 

مألوف ظرفاً طارئاً ، وكذلك الحوادث التي رافقت 
.)٢٨(١٩٦٧الاعتداء الاسرائیلي سنة 

كما ذهبت محكمة التمییز ایضا الى ان للمقاول 
بنظریة الظروف الطارئة الناتجة عن ان یتمسك 

الامطار حتى

ولو اشترط في عقد المقاولة خلاف ذلك ما دامت 
الامطار قد هطلت بصورة غیر اعتیادیة ولا 
متوقعة وكان الشرط متعلقاً بالحوادث المتوقعة 

)٢٩(.

ولقد ثار الخلاف بین الفقهاء حول مدى جواز عد 
تؤدي الى التشریعات الصادرة من السلطة ، والتي

قلب اقتصادیات العقد ، من الحوادث الاستثنائیة 
، فذهب رأي من الفقه الى ان الحادث ینبغي الا 
یكون من عمل السلطة ، وان التشریع لا یمكن 
عده حادثاً استثنائیا ولیس بالإمكان تطبیق نظریة 

.)٣٠(الظروف الطارئة علیه 

في حین ذهب رأي آخر الى ان الأمر الذي یبرر 
لأخذ بنظریة الظروف الطارئة هو ان یؤدي ا

الحادث الى قلب اقتصادیات العقد ، وان التشریع 
هو في حد ذاته یبرر الأخذ بالنظریة المذكورة ، 

وهو لا یختلف عن أي

. )٣١(حادث آخر في هذا المجال 

ولما كانت نظریة الظروف الطارئة تستهدف 
اعادة التوازن الاقتصادي المختل بغیة تحقیق
العدالة ، ذلك ان الحوادث الاستثنائیة هي حوادث 
خارجة عن ارادة المتعاقدین ولا ید لأي منهما في 

) من المادة ٢وقوعها ، وإذ ان نص الفقرة (
) من القانون المدني العراقي قد ورد مكلفا ١٤٦(

دون تحدید صفة الحادث الاستثنائي بأن لا یكون 
ن حكم صادراً من الجهات الرسمیة ، لذلك فإ

القانون المدني العراقي یتفق مع الرأي الثاني في 
اعتبار التشریع حادثا استثنائیا ، على ان یكون 
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غیر متوقع الصدور ، وهذا ما یؤكده اتجاه 
القضاء العراقي ،

فقد قضت محكمة التمییز العراقیة في أحد قراراتها 
بأنه ( یعتبر قانون الاصلاح الزراعي من 

قد ادى ذلك الى هبوط الظروف الطارئة اذ
الاراضي الزراعیة وهذا الظرف الطارئ یقتضي 
تدخل القضاء للموازنة بین مصلحة الطرفین 
وانقاص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ثم ان 
الاتفاق الذي اقره الطرفان في الظروف الطبیعیة 
لا یؤبه له عند نشوء الظروف الطارئة التي تجعل 

یر للقضاء ثم یتعین على زمام الأمر في التقد
محكمة الاستئناف ان توزع الضرر الناجم بین 
الطرفین بمراعاة الظروف الطارئة وخطأ كل واحد 
منهما في عدم تنفیذ التزامه وتحمل كل طرف ما 

.)٣٢(یصیبه حسب تقدیر المحكمة ) 

وقضت في قرار آخر بأنه ( لیس للمحكمة ان 
ادة الرسوم تنفرد برأیها في تقریر عدم تأثیر زی

الكمركیة على التوازن الاقتصادي بین الطرفین 
بل علیها ان تستطلع رأي الخبراء في ذلك بالنظر 
لطبیعة المقاولة واشتراط استیراد المواد من جهات 

معینة وللظروف التي احاطت بتنفیذ المقاولة ) 
)٣٣( .

وتجدر الاشارة الى ان الحادث الذي تنطبق علیه 
ارئة لا یكفي ان یكون نظریة الظروف الط

استثنائیا بل یجب ان یكون عاما ، ویقصد 
بالحادث العام أن لا یكون خاصا بالمدین فقط 
كإفلاسه أو موته أو مرضه ، بل یجب ان یكون 

. )٣٤(عاما شاملاً لطائفة من الناس 

ویصدق على ذلك ما ذكرناه من أمثلة عند حدیثنا 
فة عن الحادث الاستثنائي ، وان اشتراط ص

العمومیة شأنه شأن صفة الاستثنائیة منصوص 
) وذلك ١٤٦/٢علیه صراحة في المادة ( 

بالنص على انه ( اذا طرأت حوادث استثنائیة 
عامة.....) 

غیر ان اشتراط  صفة العمومیة لم یلق قبولاً من 
كثیر من الفقه المدني ، فاعترض علیه وهو 
اعتراض وجیه لان الظرف الطارئ قد لا یكون 
عاما ، ولا یمكن الاستناد في هذه الحالة الى ان 
نظریة القوة القاهرة لدفع المسؤولیة لأن الالتزام 

ب لیس مستحیلا ، الا ان قواعد العدالة توج
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تطبیق نظریة الظروف الطارئة كمن التزم بتورید 
كمیة من اللحوم معتمدا على حقول الدواجن التي 
یملكها الا انها نفقت بمرض ادى الى اصابته 
بخسارة فادحة اذا استمر بتنفیذه للالتزام ، مما 
یستوجب اخذ مثل هذا الحال عند تطبیق نظریة 

.)٣٥(الظروف الطارئة 

نفسه لم یشترط مثل هذا ویلاحظ ان المشرع 
) من القانون المدني ٨٧٨الشرط في المادة ( 

العراقي الخاصة بانهیار التوازن الاقتصادي بین 
التزامات كل من رب العمل والمقاول ، فهو لم 
یصف الحوادث التي تؤدي الى انهیار هذا 
التوازن بأي صفة ماعدا القول ( حوادث لم تكن 

.)٣٦(في الحسبان وقت التعاقد ) 

فضلا عن ان اشتراط صفة العمومیة یضیق من 
نطاق تطبیق هذه النظریة ، في الوقت الذي یدعو 
الى توسیعه حتى تؤدي هذه النظریة وظیفتها 

.)٣٧(الاجتماعیة 

الفرع الثالث

عدم توقع الحادث الاستثنائي العام

یشترط لتطبیق نظریة الظروف الطارئة الا یكون 
في الوسع توقع الحادث الاستثنائي العام عند ابرام 

) ١٤٦/٢وهذا ما نصت علیه المادة ( )٣٨(العقد 
.)٣٩(من القانون المدني العراقي 

وقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في العراق 
في أحد قراراتها بأن (  تأخر المجهز في تنفیذ 

زامه ، یسوغ للطرف الآخر فرض الغرامة الت
) من عقد ٥التأخیریة استنادا الى الفقرة ( 
/ نیسان / ١٨التجهیز المبرم بین الطرفین في 

، أما الظروف التي یتمسك بها المدعي ٢٠٠٦
الممیز بكونها قاهرة ، فلم تكن كذلك اذ كانت - 

محتملة بل متوقعة بالنظر للوضع العام الذي 
لذا ٢٠٠٦/ ٢/ ٢٢ث سامراء في أعقب احدا

تكون الاعتراضات التمییزیة غیر واردة قانونا 
فقرر ردها وتصدیق الحكم الممیز وتحمیل الممیز 

)٤٠(رسم التمییز ) 

وتجدر الإشارة الى أن العبرة في تحدید ان 
الحادث متوقعا ام غیر متوقع یتم عن طریق 
معیار موضوعي هو معیار الشخص المعتاد 

.)٤١(المجرد
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ویراد بالشخص المعتاد هو شخص من نفس 
طائفة المتعاقد متوسط في جمیع الصفات ، ویراد 
بالشخص المجرد شخص نجرده من ظروفه 
الشخصیة ونفترض إحاطته بنفس ظروف الفاعل 

. )٤٢(الخارجیة 

وقد قضت محكمة التمییز العراقیة بهذا الاتجاه 
وفي قائلة ( ان حصول ارتفاع في اسعار المواد

الایدي العاملة لم یكن من قبیل الحوادث 
الاستثنائیة العامة غیر المتوقعة المنصوص علیها 

بالنسبة لعقد المقاولة والتي هي ٨٧٨في المادة 
تطبیق لنظریة الظروف الطارئة الواردة في المادة 

مدني نظرا لان هذا الارتفاع كان قائم ١٤٦/٢
. )٤٣(ومعلوما لدى الطرفین حین التعاقد ) 

كما قضت محكمة النقض المصریة بأن تقدیر 
كون الحادث متوقعا او غیر متوقع ، هو تقدیر 
موضوعي وبینت ( ان رفع سعر اللحم لم یكن 
ظرفا طارئا غیر متوقع اذ كان على كل متبصر 
بالأمور ان یتوقع زیادة فیه مادامت الحرب قائمة 

 ()٤٤(.

الظرف هذا وتجدر الاشارة الى ان درجة توقع 
الطارئ بحالة التعاقد ، تتأثر فیما اذا كان شخصا 
او شركة ، فمهما أوتي المقاول من قدرات 
وامكانیات فإن امكانیة توقعه للظرف الطارئ 
تكون محدودة بخلاف الشركة وبما تملك من 
امكانیات وخبرات في توقع الظرف الطارئ وبهذا 
قضت محكمة التمییز العراقیة بالقول ( ان 

عیة وهي شركة متخصصة بالتجارة على المد
درایة بالأزمات والاختناقات التي تحصل في 

وینبغي ان یكون عدم التوقع .)٤٥(الموانئ ) 
نسبیاً لا مطلقا ، فالحادث الطارئ الذي لا یمكن 
توقعه هو الحادث غیر الممكن توقعه اعتیادیا ، 
ومما یدل على اعتیادیة الحادث كثرة وقوعه اما 

واذا .)٤٦(الحوادث الشاذة النادرة ، فلا تعد متوقعة 
كان العقد مبرما لمدة طویلة فإن احتمال وقوع 

روف الطارئة خلال مدة تنفیذه اكبر من الظ
احتمال وقوع الظروف الطارئة في حالة كون 
العقد مبرما لمدة قصیرة ، ومع اطراد التقدم 
العلمي اصبح من الممكن توقع امور كثیرة لم 

.)٤٧(یكن بالإمكان توقعها قبلاً 
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ویرى رأي من الفقه ان اشتراط كون الحادث غیر 
نه استثنائیا ، متوقع یغني عن اشتراط كو 

فالـحـادث غیر

المتوقع لا یتصور الا ان یكون استثنائیا ، ولكن 
فكل حادث لا یكون )٤٨(العكس غیر صحیح 

.)٤٩(استثنائیا الا اذا كان غیر متوقعا 

رف الاستثنائي العام غیر ویشترط في الظ
ن مما لا ، لكي یعد ظرفا طارئا ان یكو المتوقع

كن دفعه یستوي في ، فالحادث الذي یمیمكن دفعه
شأنه أن یكون متوقعا أو غیر متوقعا ذلك ان 
الحادث الذي لا یمكن دفعه هو الذي لیس 
بإمكان المتعاقد أن یتفاداه وان یتوقى آثاره فإن 
كان بإمكانه ذلك ولم یفعل كان مخطئا وعلیه ان 
یتحمل نتیجة خطئه ولیس له المطالبة بتطبیق 

ة من حمایتها نظریة الظروف الطارئة للاستفاد
)٥٠( .

فلو ان موردا تعاقد على استیراد بضائع معینة من 
بلد معین وتصدیرها الى بلد آخر ، عن طریق 
المرور ببلد ثالث ، تبدو فیه تباشیر الحرب 
واضحة وعلى وشك الوقوع وتأخر في تنفیذ 
التزامه بعد ان كان من الممكن ان ینفذه في وقت 

دى الى سلوك سابق على وقوع الحرب ، مما ا
طریق عبر بلد آخر وعلى نحو یحمله نفقات 
اضافیة ، فهنا لا یحق للمورد ان یتمسك بتطبیق 

.)٥١(هذه النظریة 

ولقد قضت محكمة التمییز الاتحادیة في هذا 
الصدد بأنه ( ثبت من تحقیقات المحكمة 
ومستندات الدعوى أن الممیز المدعي استلم 

لثمن المتفق علیه المبیع لذا فإنه ملزم بتسدید ا
بتاریخ الاستحقاق ، وأن احتجاج الممیز 
بالظروف الاستثنائیة لیس له سند من القانون ، 
لأن  الظروف المدعى بها لم تطرأ على العقد 
وإنها موجودة بتاریخ الإنعقاد ویعلم بها المدعي ، 
لذا قرر تصدیق الحكم الممیز ورد الطعن 

.) ٥٢(یز ) التمییزي وتحمیل الممیز رسم التمی

الفرع الرابع

أن یصبح الالتزام التعاقدي مرهقاً للمدین

یعد ارهاق المدین من أهم الشروط التي یجب 
الاعتماد علیها للحكم بأن هناك اختلالاً في 
التوازن الاقتصادي في العقد ، ومن ثم تطبیق 
احكام نظریة الظروف الطارئة على الواقعة ، 
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نظریة الظروف الطارئة فالإرهاق هو الذي ینقل 
من المیدان النظري الى میدان التطبیق العملي ، 
وهو أول ما یهتم القاضي بدراسته والتحقق من 
توفره ، وتبرز أهمیة شرط الارهاق في انه مهما 
تكن درجة الحوادث الاستثنائیة من الخطورة وعدم 
توقع حدوثها ، فإنها تكون عدیمة الأثر على 

حدوثها ارهاق في تنفیذ احد العقد مالم ینتج عن
الالتزامات الناشئة عن

.)٥٣(العقد 

) ١٤٦/٢وقد نصت على هذا الشرط المادة ( 
من قانوننا المدني بالقول  ( على انه اذا طرأت 
حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع توقعها 
وترتب على حدوثها ان تنفیذ الالتزام التعاقدي وان 

مرهقا للمدین بحیث لم یصبح مستحیلا صار
.)٥٤(یهدده  بخسارة فادحة ......) 

وقد تجنب المشرع تحدید معنى الارهاق وترك 
أمر تقدیره الى القضاء والحق أن الارهاق یعني 
الخسارة الجسیمة المحققة التي تصیب المدین 
بسبب التنفیذ العیني للالتزام دون أن یعني مجرد 

)٥٥(الكلفة والضیق 

ؤل عن الكیفیة التي یتسنى للقاضي وقد یثار التسا
من خلالها معرفة ما اذا كان تنفیذ التزام المدین 
الذي یطلب تطبیق نظریة الظروف الطارئة على 
أثره ، مرهقا بحیث یكون التنفیذ یهدده بخسارة 
فادحة ، ویذهب الفقه الى ان تحدید ذلك یتم من 
خلال معیار موضوعي ، وهو الفرق بین القیمة 

.)٥٦(قبل وبعد انهیار التوازن الاقتصادي المالیة

فالإرهاق الذي یقع فیه المدین ذي معیار مرن 
لیس له مقدار ثابت فما یكون مرهقا لمدین قد لا 
یكون مرهقا لمدین آخر ، وما یكون مرهقا لمدین 
في ظروف معینة قد لا یكون مرهقا لنفس المدین 
في ظروف اخرى ، والمهم هو ان یكون تنفیذ 

لتزام یهدد المدین بخسارة فادحة فالخسارة الا
المألوفة لا تكفي ، ولا ینظر في هذه الخسارة الا 
الى الصفقة التي ابرمت ، فلا ینظر الى مجموع 
ثروة المدین وان یكن ذلك محل اعتبار في تقدیر 
الخسارة الفادحة ، فتنسب الخسارة الى هذه 
الصفقة لا الى مجموع ثروة المدین ، بل ان 

لارهاق لا ینتفي حتى لو كان المدین قد اسعفته ا
ظروف مؤاتیه لا تتصل بالصفقة التي اصبحت 
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مرهقة في ذاتها ، فإذا التزم تاجر بتورید قمح 
وكان قد خزن منه كمیات كبیرة ، دون ان یتوقع 
علو السعر ، ودون ان تكون هناك صلة بین هذا 

عر التخزین وبین التزامه بتورید القمح ، ثم غلا س
القمح ، جاز له ان یتمسك بنظریة الحوادث 
الطارئة اذا توافرت شروطها في الصفقة التي 
أبرمها ، اما المكسب الذي یجنیه من القمح 
المخزون لعلو السعر فیكون له هو ، ولا شأن 
للدائن به ومن ثم نرى ان الارهاق معیار 
موضوعي بالنسبة الى الصفقة المعقودة ، لا ذاتي 

.)٥٧(لى شخص المدین بالنسبة ا

الا ان القضاء العراقي لم یتخذ موقفا موحدا من 
مدى اشتراط تنفیذ المدین لالتزامه كي یتم رفع 
الارهاق عنه ، فقد ذهبت محكمة التمییز في احد 
قراراتها الى ان مفهوم نظریة الظروف الطارئة 
مؤداه ان یستمر المتعاقد الذي یشكو الارهاق في 

كي یستفید من تدخل القضاء تنفیذ التزامه ل
لتخفیف حدة الارهاق ، فاذا امتنع من جانبه 
وتوقف عن تنفیذ التزامه التعاقدي كله او بعضه ، 
فلا یستفید من نظریة الظروف الطارئة ولا یحق 

. )٥٨(له المطالبة بالتعویض 

الا ان من الواضح ان المتعاقد الذي ینفذ التزامه 
بب اختلال التوازن رغم الارهاق الذي لحق به بس

الاقتصادي للعقد هو افضل وضعا من المتعاقد 
الذي توقف عن تنفیذ الالتزام بحجة الارهاق 
الأمر الذي یلزم حسب قواعد العدالة عدم مساواته 
مع المتعاقد الآخر والسماح له بطلب رفع الارهاق 
عنه حتى بعد انجاز العمل او تنفیذ جمیع 

رار محكمة التمییز التزاماته ، ولهذا فإن استق
العراقیة على مبدأ واضح من تطبیق شروط 
النظریة المذكورة أمر له بالغ الأهمیة في الحیاة 
العملیة لأنها تحدد سیاقات عمل بقیة المحاكم 

والاستقرار النسبي في

.)٥٩(الأحكام من المسائل المطلوبة 

وفي معیار أو شرط الارهاق نرى الفرق واضحا 
بین الظرف الطارئ والقوة القاهرة فهما یشتركان 
في ان كلا منهما لا یمكن توقعه ولا یستطاع 

ان القوة القاهرة تجعل فيدفعه ، ولكنهما یختلفان 
تنفیذ الالتزام مستحـیلاً فینقضي بذلـك الـتزام 

) من القـانون ٢٤٥المـدین ، فقـد نصـت المـادة ( 
المـدني العـراقي على انـه ( ینقضي الالتزام إذا 
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أثبت المدین أن الوفاء به أصبح مستحیلا علیه 
. )٦٠(لسبب أجنبي لا ید له فیه ) 

فیجعل التنفیذ مرهقا فقط ، أما الظرف الطارئ
فیبقى التزام المدین بعد ان ینقص الى الحد 

) من ١٤٦/٢المعقول ، فبعد أن أشارت المادة ( 
قانوننا المدني الى شروط تطبیق نظریة الظروف 
الطارئة ، فإنها نصت على انه ( جاز للمحكمة 
بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین ان تنقص 

الحد المعقول ان اقتضت الالتزام المرهق الى 
یقع باطلا كل اتفاق على خلاف العدالة ذلك و 

.)٦١() ذلك

وبقدر ما یتعلق الأمر بالسبب الأجنبي فإننا نشیر 
) من قانوننا المدني التي ٢١١الى ان المادة ( 

تعد الاطار العام للمسؤولیة المدنیة بنوعیها 
العقدیة والتقصیریة ، قد نصت على انه ( اذا 

الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اثبت 
أجنبي لا ید له فیه كآفة سماویة أو حادث فجائي 
أو قوة قاهرة أو فعل الغیر أو خطأ المتضرر كان 
غیر ملزم بالضمان مالم یوجد نص أو اتفاق على 

. )٦٢(غیر ذلك ) 

وتجدر الاشارة الى أن مشرعنا لم یشر الى 
أي الطرف الذي یتحمل عبء اثبات الارهاق او 

شرط آخر من شروط تطبیق نظریة الظروف 
الطارئة ، إلا أننا یمكن أن نرجع هنا الى نص 

) من قانون الاثبات العراقي رقم ( ٧/١المادة ( 
الذي یقضي بأن ( البینة ١٩٧٩) لسنة ١٠٧

. )٦٣(على من ادعى والیمین على من انكر ) 

هذا وان ضرورة الابقاء على العقد لتحقیق 
ي ابرم من اجلها وضرورة اقامة الأهداف الت

التوازن بین التزامات المتعاقدین ، ذلك التوازن 
الذي یؤمن للعقد الحیاة المفیدة للمجتمع ، تقتضي 
اعطاء القاضي سلطة تقدیریة واسعة تمكنه من 
معالجة التوازن الاقتصادي المختل واعادة النظر 
في بعض شروط العقد ومنحه دماً جدیداً لتحقیق 

.)٦٤(الذي ابرم من اجله الهدف

ولاشك ان منح القاضي هذه السلطة التقدیریة 
الواسعة وهو أمر خطیر في حد ذاته ، لا یبیحه 
المشرع الا في حالات یبدو فیها ان العقد أصبح 
مخالفا للعدل مخالفة صارخة تقتضي التدخل 
وتبرره في الوقت ذاته ویستهدف المشرع من هذا 
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تل بین التزامات المتعاقدین ، معالجة التوازن المخ
، وتتم هذه المعالجة بواسطة القاضي الذي 
یمارس تلك السلطة التقدیریة الممنوحة له من 
المشرع ، ومن ثم فإن النص القانوني هو 
المصدر غیر المباشر للالتزام الذي ینشئه 
القاضي عند تعدیله للعقد ، أما المصدر المباشر 

.)٦٥(قرار القاضي لهذا الالتزام الجدید ، فهو 

المبحث الثاني

أثر نظریة الظروف الطارئة

إذا قرر القاضي تطبیق أحكام نظریة الظروف 
الطارئة على العقد بعد التحقق من توفر الشروط 
التي تطلبها نص القانون ، فإنه یتولى اعادة 
التوازن الاقتصادي المختل في العقد عن طریق 

تعاقدین ، توزیع العبء الطارئ على عاتق الم
ویتم ذلك أما بانقاص أو زیادة الالتزامات المقابلة 

على النحو )٦٦(، أو وقف تنفیذ العقد أو فسخه 
الذي سنبینه في المطلبین الآتیین .

المطلب الأول

اعادة التوازن الاقتصادي بإنقاص أو زیادة 
الالتزامات المتقابلة

على یرتب العقد الملزم للجانبین التزامات متقابلة 
كل من المتعاقدین ، فإذا اختل التوازن بین هـذین 
الالتزامین المتقابلین ، فیمكن اعادته بإنقاص 
الالتزام المرهق ، أو بزیادة الالتـزام المقابل للالتـزام 

سنبینه في الفرعین المرهـق ، على النحو الذي
الآتیین .   

الفرع الأول

انقاص الالتزام المرهق

الى اسلوب الانقاص لرفع قد یلجأ القاضي 
الارهاق واعادة التوازن الاقتصادي المختل ، فقد 
یتمثل الظرف الطارئ الذي یرهق المدین ، في 
صورة زیادة السعر ، زیادة تهدده بخسارة فادحة ، 
وفي هذه الحالة یكون الظرف الطارئ قد جاء في 

مثل ذلك ان یتعهد )٦٧(مصلحة الدائن للالتزام 
یات كبیرة من السكر ثم یقل تاجر بتورید كم

المتداول في السوق من السكر لظرف طارئ ، 
فیجوز للقاضي ان ینقص الكمیات التي التزم 
المدین بتوریدها الى حد یجعل الالتزام غیر مرهق 

.)٦٨(وان بقي عبئاً ثقیلاً 
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على ان یلاحظ ان توزیع العبء الطارئ على 
المألوفة عاتق المتعاقدین لا یشمل الا الزیادة غیر

) على الحكم ١٤٦/٢فقد نصت المادة ( )٦٩(
السالف الذكر ، بعد ان حددت شروط تطبیق 
نظریة الظروف الطارئة ، وذلك بالقول ( جاز 
للمحكمة بعد الموازنة بین مصلحة الطرفین ان 
تنقص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ان 

اقتضت العدالة ذلك ) . 

على هذا الاتجاه فقد وقد سار القضاء العراقي
ة التمییز في أحد قراراتها بأن قضت محكم

المدعي كان قد التزم من المدعى علیه ( امین (
بغداد اضافة لوظیفته ) رسوم ارضیة الأسماك مع 

لغایة ١/٤/١٩٥٤رسوم دلالیتها للمدة من 
غیر ان كارثة الفیضان التي ٣١/٣/١٩٥٥

حدثت ادت الى اغراق مساحات واسعة من 
لأراضي وانقطاع المواصلات بین بغداد ا

والمناطق التي تمولها بالأسماك كما ان السلطات 
الاداریة في بغداد استولت على جمیع وسائط 
النقل النهریة والبریة ، كل ذلك ادى الى جعل 
تنفیذ الالتزام مرهقا للمدعي ارهاقاً شدیداً وسبب له 

دعى خسارة تبلغ ثلاثة آلاف دینار ، وقد راجع الم
علیه طالبا تسویة الأمر وتعدیل الاتفاق بانقاص 
مبلغ الخسارة الا انه عارض في ذلك ، وقد ذهبت 

محكمة المحكمة (محكمة التمییز الى انه على 
وإذا ، تنقص الالتزام الى الحد المعقولالبداءة) ان

المدعي قدر الخسارة بثلاثة آلاف دینار ، كان 
الطرفان تلك فمقتضیات العدالة ان یتحمل 

الخسارة ، وهو ما اتجه الیه الشراح في ایضاح 
محكمة وإذا كانتب او المعقول التعویض المناس

لت طرفاً واحداً الخسارة مما یصبح حمَّ البداءة
ادر مخالفا للقانون لذا قرر معه الحكم الص

.)٧٠() نقضه

كان محكمة التمییز الاتحادیة بأنه (كما قضت
كمة بعد التحقق من كون من المتعین على المح

القوات الأجنبیة قد وضعت یدها على الموقع 
المذكور لمدة ستة أشهر ، ثم تجاوز المواطنین 
علیه ، بحیث تعذر علیه الاستمرار بالعمل ، 
وبعد التثبت عن مدة توقف المدعي عن العمل 
بسبب تلك الظروف ، عندئذ یقتضى الاستعانة 

ـم بإنقاص بخبراء مختصین لغـرض بیان خبرته
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الأجرة إلى الحد معقول ، على أن تكون المدة 
المحسوبة هي ضمن مدة سریان العقد ، وباعتبار 
الإیجار السنوي للمأجور واحد وعشرون ملیون 
وستمائة وأربعة آلاف وخمسمائة دینار ، وحیث 
أن محكمة الاستئناف أغفلت ما تقدم ، مما اخل 
ة بصحة الحكم الممیز ، فقرر نقضه وإعاد

اضبارة الدعوى إلى محكمتها ، للسیر فیها على 
یبقى رسم التمییز تابعا المنوال المتقدم ، على أن 

.)٧١() للنتیجة

الفرع الثاني

زیادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق

) نصت صراحة ١٤٦/٢بالرغم من ان المادة ( 
على ان اعادة التوازن الاقتصادي المختل یتم عن 

الالتزام المرهق الى الحد المعقول ، طریق انقاص 
الا ان القاضي قد یلجأ الى اسلوب زیادة الالتزام 
المقابل لالتزام المرهق ، وذلك في حالة ارتفاع 
سعر محل الالتزام ، فیقضي بزیادة الثمن المحدد 

یتحمل الدائن جزءً من الزیادة غیر إذفي العقد 
ا المتوقعة في سعر الشيء محل الالتزام ، ام

.)٧٢(المدین فیتحمل الزیادة المألوفة المتوقعة 

فقد نص القانون المدني العراقي على زیادة 
الالتزام المقابل للالتزام المرهق صراحة في المادة 

) التي هي تطبیق تشریعي لنظریة ٨٧٨( 
الظروف الطارئة المنصوص علیها في المادة ( 

) من هذا القانون ، وتنص المادة ( ١٤٦/٢
) السالفة الذكر على انه ( لیس للمقاول اذا ٨٧٨

ارتفعت اسعار المواد الاولیة واجور الأیدي 
العاملة ان یستند الى ذلك لیطلب زیادة في الاجرة 
حتى لو بلغ هذا الارتفاع حداً یجعل تنفیذ العقد 
عسیراً ، على انه اذا إنهار التوازن الاقتصادي 

ول انهیاراً بین التزامات كل من رب العمل والمقا
تاماً بسبب حوادث لم تكن في الحسبان وقت 
التعاقد وانعدم بذلك الأساس الذي قام علیه 
التقدیر المالي لعقد المقاولة ، جاز للمحكمة ان 

. )٧٣(تقضي بزیادة في الاجرة أو فسخ العقد) 

یتضح من النص اعلاه انه لا یختلف عن النص 
في الفقرة العام لنظریة الظروف الطارئة الواردة

) من القانون المدني ١٤٦الثانیة من المادة ( 
.)٧٤(سوى في الجزیئات 

وحسنا فعل المشرع المصري عندما نص في 
) على عبارة ( ان یرد الالتزام ١٤٧/٢المادة ( 



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٠٢
٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ١٠٢

المرهق الى الحد المعقول ) اذ ان هذه العبارة 
تمنح القاضي أكثر من خیار لإعادة التوازن 
الاقتصادي المختل ومنها زیادة الالتزام المقابل 
للالتزام المرهق ، وحبذا لو حذا المشرع العراقي 
حذو المشرع المصري في هذه المسألة ، وقد 

انون ضُرب المثل التالي أثناء مناقشات مشروع الق
المدني المصري في لجنة القانون المدني لمجلس 
الشیوخ ( تعهد تاجر بأن یورد الف أردب من 
الشعیر بسعر ستین قرشا للأردب ، فیرتفع السعر 
الى اربعة جنیهات ، فیرفع القاضي السعر الوارد 

.)٧٥(في العقد ) 

وحسنا فعلت محكمة التمییز بعدم التزامها بحرفیة 
) من القانون المدني ١٤٦/٢نص المادة ( 

العراقي ، فمن شأن الالتزام بهذا النص حرفیاً 
جعل القاضي ینقص الالتزام المرهق الى الحد 
المعقول في كل الحالات ویكون هذا الاسلوب هو 
الاسلوب الوحید لإعادة التوازن الاقتصادي 
المختل بالظروف الطارئة ، ففي قضیة نقضت 

واعادت أوراق محكمة التمییز الحكم الممیز 
الدعوى لمحكمتها للتحقیق من مقدار الزیادة التي 

طرأت على الأسعار وتعیین ما یستحقه الممیز 
.)٧٦(من زیادة في بدل الالتزام 

وذهبت محكمة التمییز في قرار آخر الى أن من 
حق المتضرر المطالبة بالفرق بین أسعار التعهد 

ة وأسعار المواد الحقیقیة بموجب تقریر غرف
.)٧٧(التجارة 

ولكن قد یثار التساؤل عن الكیفیة التي تتم بها 
زیادة الالتزام المقابل للالتزام المرهق ، ویذهب 
الدكتور السنهوري الى ان زیادة الالتزام المقابل 
للالتزام المرهق یتم عن طریق قیام القاضي 
بتقسیم تبعة الارتفاع غیر المألوف بین المتعاقدین 

یادة غیر فیرتفع ثمن الشيء بقدر نصف الز 
المألوفة ، على ان القاضي عندما یرفع الثمن لا 
یفرض على الطرف الآخر ان یشتري بهذا السعر 
، بل یخیره بین أن یشتري به أو أن یفسخ العقد 
فاذا اختار الفسخ كان هذا أصلح للمدین اذ یرتفع 
عن عاتقه كل أثر للحادث الطارئ ، ولا یجوز 

طلب المدین ، للقاضي ان یفسخ العقد بناء على 
.)٧٨(والا تحمل الدائن وحده كل التبعة 
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ویبدو أن قضاء محكمة التمییز مستقر على 
تقسیم الخسارة غیر المألوفة مناصفة بین 

إلا انها لم تمنع في قراراتها من )٧٩(المتعاقدین 
الأخذ بمعیار آخر غیر المناصفة متى كان ذلك 

.)٨٠(أكثر تحقیقا للعدالة 

المطلب الثاني

اعادة التوازن بوقف العقد أو فسخه

سبق وأن بینا بأن نظریة الظروف الطارئة لا ترد 
إلا على العقود المتراخیة التنفیـذ ، الملزمـة 
للجانبیـن ، فـإذا اختل التوازن بین هذه الالتزامات 
المتقابلة ، فیمكن اعادته عن طریق وقف تنفیذ 

في العقد أو فسخـه ، على النحـو الذي سنبینه 
الفرعین الآتیین .

الفرع الأول

وقـف تنفیـذ العقـد

قد یقرر القاضي وقف تنفیذ العقد حتى یزول 
الحادث الطارئ ، اذا كان هذا الحادث وقتیا یقـدر 
لـه الـزوال في وقت قصیر ، مثل ذلك ان یتعهد 
مقاول بإقامة مبنى وترتفع اسعار بعض مواد 
البناء لحادث طـارئ ، ارتفاعـاً فاحشا ولكن 

الارتفاع یوشك ان یزول لقرب انفتاح باب 
ولمـا كـان العقـد اثناء مدة التوقـف )٨١(راد الاستی
في حالة سبات وحیث ان الزمن لا یغفو ولا یكـون

یستریح وجب ان یترتب على التوقف اقتطاع جزء 
من حیاة العقـد وفي خلال هذه المدة المفقودة من 

.                              )٨٢(حیاة العقد لا یلتزم أحد المتعاقدین بالتنفیذ 
وفي هذا الصدد فقد قضت محكمة بداءة

بعد تدقیق الرصافة في أحد قراراتها بأنه (
، فقد وجدت مسـتندات ولـوائح وكیـلا الطرفینال

من العقد المبرم بین ١٧المحكمة أن الفقرة 
الطرفین قـد أشـارت إلى آلیة التصـرف عند 
حصول الظرف القاهر، وأوجبت على من یتمسك 

حال وجوده بإشعار الطـرف بذلك الظرف في 
٢٤الآخـر بكافـة تفاصیل ذلك الظرف خلال 

ساعة من تاریخ حصوله  للعمل على تقلیص 
أضراره ، لكن المدعي لـم یبادر إلى إشعار 
المدعى علیه بذلك الظرف ضمن السقف الزمني 
المشار له أعلاه ، هذا من جهة ومن جهـة أخـرى 

جـزاء على فرض تحقـق ذلك الظــرف فإن ال
أعلاه ١٧المترتب علیه بمـوجب نص الفقـرة 

یكون بتمـدید فترة الشحن والاعتمـاد لمـدة معقـولة 
ومناسبـة وان المـدعى علیه قد قام بذلـك الإجراء 
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وأعطى المدعي ذلك التمدید لكن الأخیر لم ینفذ 
التزامـه العقـدي ممـا یكون المدعى علیه قـد مـارس 

ـة حسـن الأداء والرسم تنفیذاً حقـه في مصـادرة كفـال
لبنود العقـد بسبب إخـلال المـدعي وبذلك تكون 

، علیه قرر بة الأخیر فاقدة لسندها القانونيمطال
لمدعي وتحمیله الرسوم الحكم برد دعوى ا

.)٨٣() والمصاریف

وان ایقاف العقد یكون لمدة محددة یحددها 
القاضي ، وان تلك المدة ستكون دون شك تقریبا 
بقدر الامكان فلیس في مقدور القاضي ان یتنبأ 

)٨٤(بالوقت الذي تزول فیه آثار الظرف الطارئ 

ویشترط لإیقـاف تنفیـذ العقـد ان لا تكون للظروف 
الطارئة صفة الاستقرار بطبیعتها ، بل ان تكون 
محدودة الأثر كما یحـدث في حـالة التغیـرات 

لجو الى الجویة او الطوارئ الطبیعیة من برودة ا
، و المطـر الغـزیر الى حـد السیـلدرجة الجلیـد ا

والتي وان كانت لا تعوق التنفیذ الا مدة محدودة 
الا انه یصعب التثبت من امدها الموقوت ، فتثیر 
الحدس والتخمین حـول موعد انقضاء اثرها ، ومن 
الصعوبة بمكان وضع معیار ثابت  في ذلك ، 

عـرفة مـا اذا كانت فالمسألة تعد من الـوقائع لم
المهلة التي یمكن خلالها ان یكون القیام بالتنفیذ 

.)٨٥(مجدیاً 

ویبقى المدین ملزما بالتنفیذ حال عودة الظروف 
، ولا یعفى الا من التعویض ى حالتها الطبیعیةال

المستحق علیه بسبب تأخر التنفیذ ، فإذا كان 
الاضراب یعیق تسلیم البضاعة ، فلا عذر للمدین 

ي عدم تسلمها في حالة انهاء الاضراب ، ف
والحرب قد لا تطول الى الحین الذي یصبح فیه 

. )٨٦(تنفیذ الالتزام غیر مجد 

فإذا زال المانع عاد الممنوع ویعول في تقدیر ما 
اذا كان النفع من العقد مستمرا أو انه زال بحیث 
لم تبق ثمة جدوى من التنفیذ ، على نیة 

. )٨٧(المتعاقدین مع مراعاة طبیعة العقد 

فإذا استمرت الظروف الطارئة التي استدعت 
وقف تنفیذ العقد طوال المدة المحددة للعقد ، 

لم تبق ثمة جدوى لتنفیذه ، عندئذ لا بحیث 
مناص من الحكم بفسخ العقد ، ولاشك ان 
الظروف الطارئة في مثل هذا الافتراض تعد قوة 
قاهرة نظراً لاستحالة التنفیذ ولا یجوز اعتبارها 
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ظرفا طارئا ، لاقتصار هذا على حالة الارهاق 
.)٨٨(دون الاستحالة 

رة وقف تنفیذ ومن ابرز التطبیقات التشریعیة لفك
العقد التي اخذ بها القانون المدني العراقي ما 

) بالقول ( فاذا لم ٣٩٤/٢نصت علیه المادة ( 
یكن الدین مؤجلاً ، او حل اجله وجب دفعه فورا 
، ومع ذلك یجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم 
یمنعها نص في القانون ان تنظر المدین الى اجل 

یلحق الدائن ذلـك ولـممناسب اذا اسـتدعت حـالته 
من هذا ضرر جسیم ) . 

والاجل یقال له في هذه الحالة نظرة المیسرة 
والتسمیة مأخوذة من الآیة الكریمة ( وان كان ذو 

.)٨٩(عسرة فنظرة الى میسرة ) 

) السالفة ٣٩٤/٢ویتضح من خلال نص المادة (
الذكر ان هناك ثلاثة شروط ینبغي على القاضي 

د تعدیل العقد ومنح المدین اجلاً ان یعتمدها عن
المختل وهذه جدیداً بغیة اعادة التوازن الاقتصادي

ي : أتالشروط تتمثل بما ی

. ان تكون هناك ضرورة لإعطاء الاجل ، لذا ١
یجب ان یكون القاضي وهو یمارس سلطته 

التقدیریة دقیقاً     وحاذقاً .

. ان لا یوجد مانع قانوني من منح المدین نظرة٢
) التي ٥٨١/٢المیسرة أو الأجل كما في المادة (

الفسخ اذا طلب البائع ذلك وكان نصت على
مهدداً ان یضیع علیه المبیع والثمن ، وكذلك ما 

) بالحكم بالفسخ اذا تم ٥٨٢قضت به المادة (
اشتراط ذلك بالعقد .

. ان تستدعي حالة المدین منحه الأجل بأن ٣
یكون حسن النیة وغیر معسر .

. ان لا یؤدي منح المدین للأجل إلحاق الدائن ٤
بضرر جسیم .

فإذا تحققت هذه الشروط فإن للقاضي أن یمنح 
الأجل او المهلة لمـدة تتناسـب مع ما تتطلب حالة 

كل مدین .

الفرع الثاني

فـسـخ الـعـقـد



مجلة فصلیة محكمة:مجلة مركز دراسات الكوفة

١٠٦
٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ١٠٦

سبق وان رأینا ان القاعدة العامة في تطبیق 
نظریة الظروف الطارئة المنصوص علیها في 

) من القانون المدني العراقي لا ١٤٦/٢المادة (
تجیز فسخ العقد ، وإنما تجیز للقاضي ان یعدل 
العقد بانقاص الالتزام المرهق الى الحد المعقول ، 
إن اقتضت العدالة ذلك ، ومع ذلك فقد لاحظ 

مشرع ان هناك ظروفا استثنائیة وان لم تكن ال
عامة ، ربما تؤدي الى ارهاق المدین بالالتزام فیما 
لو استمر في تنفیذ التزامه وذلك للاختلال 
الخطیر في التوازن الاقتصادي الذي كان قائما 
بین المتعاقدین عند ابرام العقد ، باعتبار ان 

وذلك تعدیل العقد أو وقف تنفیذه لا یجدي نفعاً 
لبقاء واستمرار حالة الارهاق في هذه الحالة أیضا 
، فیكون الحل الأمثل لعلاج هذا الاختلال هو 

.)٩٠(فسخ العقد 

) من القانون المدني ٥٨١فقد نصت المادة ( 
اذا لم یدفع المشتري الثمن عند - ١على انه (

استحقاقه او اخل بالالتزامات الاخرى التي نشأت 
لبائع بالخیار اما ان یلزم عند عقد البیع ، فا

- ٢المشتري بالتنفیذ واما ان یطلب فسخ البیع . 

ویتعین الحكم بالفسخ فوراً اذا طلب البائع ذلك 
وكان مهدداً ان یضیع علیه المبیع والثمن ، فاذا 
لم یكن مهددا بذلك جاز للمحكمة ان تنظر 
المشتري الى اجل تقدر مدته تبعا للظروف على 

ي الفوائد القانونیة اذا لم یتفق على ان یدفع المشتر 
فوائد اخرى ، فإذا انقضى الأجل دون أن یدفع 
المشتري الثمن وجب الحكم بفسخ البیع دون 

انظار المشتري الى أجل آخر ) . 

) على انه ( اذا اشترط ٥٨٢كما نصت المادة ( 
البائع ان یفسخ البیع من تلقاء نفسه عند عدم قیام 

ن في المیعاد المحدد كان المشتري بدفع الثم
عد انقضاء للمشتري مع ذلك ان یدفع الثمن ب

، الا اذا نص في العقد على المیعاد مادام لم یعذر
ان الفسخ یقع دون اعذاره وفي كل حال لا یجوز

). للمحكمة ان تمنح المشتري أي اجل

اذا - ١) على انه ( ٧٩٢ولقد نصت المادة ( 
لكل من المتعاقدین كان الایجار محدد المدة جاز 

ان یطلب فسخ العقد قبل انقضاء مدته اذا حدثت 
ظروف من شأنها ان تجعل تنفیذ الایجار من 
مبدأ الامر أو في اثناء سریانه مرهقا ، على ان 
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یراعى من یطلب الفسخ مواعید التنبیه بالإخلاء 
) وعلى ان یعوض للطرف ٧٤١المبینة بالمادة ( 

فإذا كان المؤجر هو - ٢الآخر تعویضا عادلاً . 
الذي یطلب الفسخ ، فلا یجبر المستأجر على رد 
المأجور حتى یستوفي التعویض أو حتى یحصل 

. )٩١(على تأمین كاف ) 

من هنا فإنه اذا استأجر طبیب عیادة وحدث 
مرض اقعده عن ممارسة مهنته او استأجر 
شخص شقة لقضاء اجازته ثم الغیت اجازته ، 

ذه الحالات ان یفسخ جاز للمستأجر في ه
الایجار للعذر الطارئ ، وقد یقوم العذر بالمؤجر 
كأن یحتاج المأجور الى ترمیمات ضروریة 
وتكون نفقات هذه الترمیمات فادحة مرهقة للمؤجر 
، وعلى كل حال یجب ان لا یكون للمتعاقد الذي 
یطلب الفسخ ، ید في حدوث الظرف الذي ادى 

له ، ویعود الى جعل تنفیذ الایجار مرهقا
للمحكمة تقدیر الظروف فلها السلطة التقدیریة في 

.)٩٢(ذلك 

) على انه ( لیس ٨٧٨ولقد نصت المادة ( 
للمقاول اذا ارتفعت اسعار المواد الاولیة واجور 
الایدي العاملة ان یستند الى ذلك لیطلب زیادة 

في الاجرة حتى لو بلغ هذا الارتفاع حدا یجعل 
تنفیذ العقد عسیراً ، على انه اذا انهار التوازن 
الاقتصادي بین التزامات كل من رب العمل 
والمقاول انهیاراً تاما بسبب حوادث لم تكن في 
الحسبان وقت التعاقد وانعدم بذلك الأساس الذي 

جاز قام علیه التقدیر المالي لعقد المقاولة ، 
للمحكمة ان تقضي بزیادة في الاجرة أو فسخ 

.)٩٣(العقد ) 

فجدیر بالذكر ان عقد المقاولة یتمیز بجمع 
الخبرات القانونیة والهندسیة والفنیة في أكثر 
الأحیان ، وخاصة في المقاولات المهمة والكبیرة 
كما یفترض في المقاول ان یكون صاحب خبرة 

السوق مع خبرته ودرایة بأعمال المقاولات واحوال
في التوقعات المتعلقة بتقلبات أسعار المواد 
الأولیة واجور الایدي العاملة ، كل هذه الامور 
تجعل من عقد المقاولة عقداً قائما على اسس 
متینة تمكن المقاول ورب العمل من الاستمرار 
باطمئنان الى الغایة التي من أجلها ابرم العقد ، 

طاق التوقع ، بحیث ولكن الأمر قد یخرج عن ن
ان اسعار المواد الاولیة واجور الایدي العاملة 
التي كانت الأساس في اقدام المقاول على ابرام 
عقد المقاولة قد تغیرت تغیراً جذریاً بحیث ینعدم 
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١٠٨
٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ١٠٨

الأساس الذي قام علیه التقدیر المالي للعقد ومن 
ثم قد یقرر القاضي فسخ عقد المقاولة استنادا الى 

.)٩٤(قدیریة الواسعة في هذا المجال سلطته الت

ولقد قضت محكمة التمییز بأنه ( اذا لجأ المدین 
الى فسخ التعاقد من جانبه فإن حقه في التمسك 
بإعمال نظریة الظروف الطارئة والتماس تدخل 
القضاء لانقاص التزاماته الى الحد المعقول یكون 

.)٩٥(ممتنعا )

كما قضت محكمة التمییز الاتحادیة في أحد 
قراراتها بأن ( الـثابت من اضبارة الـدعوى بأن 
الممیز ( المدعي / المستأنف ) كان قد أبرم عقد 
مساطحة مع الممیز علیه ( المدعي علیه اضافة 
لوظیفته / المستأنف علیه ) على القطعة المرقمة 

البو فراج ولمدة عشر ٢٧م ١٧١٨/ ١٢٣
٢٧ولغایة ١٩٩٧/ ١٢/ ٢٨ت للفترة من سنوا
وإذ ان دعوى المدعي تتضمن ٢٠٠٧/ ١٢/ 

المطالبة بتمدید مدة العقد لفترة اخرى بسبب 
الظروف الامنیة التي حالت دون تمكنه من 
الانتفاع ، ولما كانت نظریة الظروف الطارئة 
التي یستند الیها الممیز لا تبیح له طلب تمدید 

تلك النظریة وبسبب الظروف مدة العقد بل ان
الاقتصادیة التي لم یتوقعها الطرفان عند ابرام 
العقد ، والتي ادت الى اختلال التوازن الاقتصادي 
الذي كان موجودا عند التعاقد ، بحیث تجعل 

كان إذتنفیذ المدین لالتزامه یهدده بخسارة فادحة 
بإمكان المدعي المطالبة بفسخ العقد مع 

ن لهما مقتضى قانوني ، استنادا التعویض ان كا
) من القانون المدني ، ٢/ ١٤٦لأحكام المادة ( 

وبذلك تكون دعوى المدعي لا سند لها من 
القانون قرر تصدیق الحكـم الممیز ورد الطعـن 

.)٩٦(التمییزي وتحـمیل الممیز رسـم الـتمییز ) 

ولابد أن نشیر الى أننا نأمل بالمشرع العراقي بأن 
) على نحو یمكن ١٤٦/٢ص المادة ( یعدل ن

من تطبیق احكام نظریة الظروف الطارئة ، لیس 
فقط عن طریق الانقاص بل عن طریق الزیادة 
والوقف والفسخ ، لأن الأسالیب الثلاثة الأخیرة 
جاءت بمواضع خاصة وتقتصر علیها فتخرج عن 
القاعدة العامة ، لأن الخاص یقید العام ، أما مع 

یل فستسري النظریة على حالات افتراض التعد
أكثر .
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:الخاتمة

في ختام الحدیث عن هذا البحث لابد ان نشیر 
الى أهم النتائج التي توصلنا الیها ، وما قد یترتب 

علیها من مقترحات :

. تحظى نظریة الظروف الطارئة بأهمیة كبیرة ١
في الواقع العملي ، كما انها تمثل قیداً نتج عن 

لحد من القوة الملزمة للعقد .قواعد العدالة ل

. بالرغم من معالجة العدید من الآیات القرآنیة ٢
الكریمة والاحادیث النبویة الشریفة للمبادئ العامة 
لنظریة الظروف الطارئة ، الا ان الفقه الاسلامي 
یعالج كل مسألة على حده ویضع لها حلولاً عادلة 

ن یحقق العدل ولا یحقق ، في حین ان القانو 
لعدالة .ا

. بالرغم من ان الفقه الاسلامي والقانون المدني ٣
المصري هما المصدران التأریخیین للقانون 
المدني العراقي الا ان قانوننا المدني ، في ما 
یتعلق بنظریة الظروف الطارئة ، كان أكثر تأثراً 
بالقانون المدني المصري المتأثر بالقانون المدني 

انیة ، دون أن یهمل ما الفرنسي ذي الجذور الروم
.الاسلامي من مبادئ لهذه النظریةجاء في الفقه 

. ان الولوج في الحدیث عن نظریة الظروف ٤
الطارئة سیؤدي الى اثارة أكثر من مبدأ أو اجراء 
، ومنها مبدأ العقد شریعة المتعاقدین ، وتعد 
نظریة الظروف الطارئة أهم استثناء علیه ، فضلاً 

وزیادة الالتزام ووقف وفسخ العقد عن مبدأ انقاص 
، وهذا ان دل على شيء فإنما یدل على احتواء 
هذه النظریة على باع طویل من الأهمیة 

.القانونیة

. لقد نص القانون المدني العراقي في المادة ٥
تنقص الالتزام الى الحد ) على عبارة ( ١٤٦/٢(

) كحل للإعادة التوازن الاقتصادي المعقول
إلا اننا نأمل بالمشرع العراقي بأن یعدل المختل ، 

نص هذه المادة على نحو یمكن من تطبیق 
احكام نظریة الظروف الطارئة لیس فقط عن 
طریق الانقاص بل عن طریق الزیادة أو الوقف 
أو الفسخ ، وحسنا فعل المشرع المصري عندما 

) على عبارة ( ان یرد ١٤٧/٢نص في المادة (
) اذ ان هذه لحد المعقوللالتزام المرهق الى اا

العبارة تمنح القاضي اكثر من خیار لإعادة 
التوازن الاقتصادي ، وحبذا لو حذا المشرع 

العراقي حذو المشرع المصري في هذا الصدد .
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٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ١١٠

:الهوامش

دراسة مقارنة بالفقه الغـربي ، الجـزء السـادس ،-الرزاق احمد السنهوري ، مصادر الحق في الفقه الإسلامي ) انظر د. عبد١(
.٩٠، ص ١٩٩٨الطبعة الثانیة الجدیدة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

.٩٠) المصدر نفسه ، ص ٢(
مصـادر الإلتـزام ، الجـزء الأول ، الطبعـة الاولى ،-في القانون المـدني ) انظر د. منذر الفضل ، النظریة العامة للالتزامات ٣(

.٢٤٧، ص ١٩٩١دار الكتب والوثائق ، بغداد ، 
.٩٠) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ٤(
شار الیها د.عصمت عبدالمجید بكر ،.ا٩٢) انظر مجموعة الأعمال التحضیریة للقانون المدني المصري ، الجزء الاول ، ص٥(

.١٥، ص ١٩٩٣نظریة الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبیقها ، المكتبة الوطنیة ، بغداد ، 
) من مجلة الأحكام العدلیة .٣٢، ٣١، ٢٧، ٢٦، ٢٥، ٢٠، ١٩، ١٨، ١٧) انظر المواد ( ٦(
.٢٨٦) سورة البقرة ، الآیة ٧(
.٧٨) سورة الحج ، الآیة ٨(
.١٨٥) سورة البقرة ، الآیة  ٩(
.١٧٣) سورة البقرة ، الآیة ١٠(
مصـادر الالتـزام ، الجـزء الأول ، مطبعة العاني ، بغــداد ،- ) انظر د. عبد المجید الحكیم ، الموجز في شرح القانون المدني ١١(
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عقد أثناء تنفیذه ، دار الحریة للطباعـة ، بغـداد ،. د. غازي عبد الرحمن ناجي ، التوازن الاقتصادي في ال٤٠٠، ص١٩٧٤
. ٢٨-٢٤، ص ١٩٨٦

.   ٢٤-٢٢) انظر د. غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سابق ، ص ١٢(
.٢١) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ١٣(
.١٠) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ١٤(
.٢٩-٢٨. غازي عبد الرحمن ناجي ، مصدر سابق ، ص  ) انظر د١٥(
) انظر د. عبد المجیـد الحكیـم و د. عبد الباقي البكـري و د. محمـد طـه البشیـر ، النظـریة العـامة للالتزام في القـانون المـدني ١٦(

.٢٠، ص٢٠٠٨مصادر الالتزام ، الجزء الأول ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، -العراقي 
- ) انظر  د. فاضل شاكر النعیمي ، نظریة الظروف الطارئة بین الشریعة والقانون ، رسالة ماجستیر مقدمـة الى كلیة القانون ١٧(

.٢٦، ص ١٩٦٩جامعة بغداد ، 
١٧٢، ص ٢٠٠٧الاولى ، بغداد ، مصادر الالتزام ، الطبعة-) انظر د. امجد محمد منصور ، النظریة العامة للالتزامات ١٨(
) انظر د. حنفي محمد غالي ، نظریة الظروف الطارئة وعمل الأمیر ومدى انطباقها على عقـود بیع أمـلاك الحكومـة ، مجلـة ١٩(

.١٢٨، ص ١٩٥٨ادارة قضایا الحكومة ، العدد الثالث ، السنة الثانیة ، 
مجال تطبیق نظریة الظـروف الطـارئة ، مجلـة المحامـاة ، العـدد الثاني ، السنـة التاسعـة) انظر د. محمد عبد الجواد محمد ، ٢٠(

. ٣٣٥،ص١٩٨٤.د.عبد المنعم فرج الصدة ،مصادر الالتزام ، دار النهضة العربیة ،القاهرة ،١٨٨، ص ١٩٥٨والثلاثون ،
. ٢٥) انظر د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ٢١(
/٢٠٦. وانظر القرار المرقم ١٠٠- ٩٧. قضاء محكمة تمییز العراق ، المجلد الثالث ص١٩٦٥/ح/١١٧) انظر قرارها رقم ٢٢(

/ ٤٩٥. والقرار المرقم ٢٥. مجموعة الأحكام العدلیة العدد الرابع السنة التاسعة ص ٢٥/١٢/١٩٧٨/ والمؤرخ في ١/٧٨م
. اشـار الى٤٥. مجموعة الأحكام العدلیة ، العدد الثاني ، السنة العاشرة ، ص ١٩/٥/١٩٧٨والمؤرخ في ٧٨هیئة عامة / 

. ٢٠ذلك د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص 
،١٩٧٩، ١٠، السنة ٢. مجموعة الأحكام العدلیة ، العـدد١٩/٥/١٩٧٩بتاریخ ١٩٧٨/هیئة عامة/٤٩٥) انظر قرارها رقم ٢٣(

.٢٤٩. أشار الیه د. منذر الفضل ، مصدر سابق ، ص ٤٥ص 
. ٢٥٨، ص ١٩٧٧- ١٩٧٦) انظر د. محمد لبیب أبو شنب ، مصادر الالتزام ، القاهرة ، ٢٤(
، مجموعة المكتب الفني بمحكمة النقض المصریة ،١٩٦٣كانون الثاني ٣) انظر قرار محكمة النقض المصریة المؤرخ في ٢٥(
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. ١٨) . أشار الیه د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٣٧، العدد الثالث ، القاعدة ( )١٤السنة ( 
. ٢٨) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص  ٢٦(
. ٣٩٩) انظر د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصدر سابق ، ص ٢٧(
التمییز والنشرة القضائیة التي أشار الیها د. عبد المجیـد الحكیـم) تراجع في ذلك الأحكام الواردة في مجموعات قضاء محكمة ٢٨(

.١٦٤وآخرون ، مصدر سابق ، ص 
.٢٥٠. أشار الیه د. منذر الفضل ، مصدر سابق ، ص ١٩٧٤/ ٤/ ٢٢في ٧٣/ ٢/ م٥٨٨) انظر قرارها رقم ٢٩(
. أشار الیه د. عصمـت عبد المجیـد بكر ، ٨٠، ص ١٩٤٩) انظر  د. حسین عامر ، القوة الملزمة للعقد ، القاهـرة ، ٣٠(

. ٣١مصدر سابق ، ص 
مصـادر الالتزام ، الجـزء الاول ، القاهـرة ،-) انظر د. احمد حشمت ابو ستیت ، نظریة الالتزام في القـانون المـدني الجـدید ٣١(

. ٣٨١، ص ١٩٧٢تزام ، بیروت ، . د. أنور  سلطان ، الموجز في النظریة العامة للال٣١٨، ص ١٩٥٤
. ٢٥٠. اشار الیه د. منذر الفضل ، مصدر سابق ، ص ١٩٦٧/ ٢٩٣٧) انظر قرارها رقم ٣٢(
.٧٣، النشرة القضائیة ، العدد الاول ، السنة الثالثة ، ص ١٩٧٢/ ٣/ ٢٣بتاریخ ٧٢/ ١/ م٧) انظر قرارها رقم ٣٣(
.٣٣سابق ، ص ) انظر د. عصمت مجید بكر ، مصدر ٣٤(
.٢٤٧) انظر د. منذر الفضل ، مصدر سابق ، ص ٣٥(
.٣٤) انظر د. عصمت مجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٣٦(
. ٥٦، ص ١٩٧٢) انظر د.عبد المنعم فرج الصدة ، أثر العوامل الاقتصادیة والاجتماعیة في العقد ، الجزء الثاني ، القاهـرة ، ٣٧(
.١٦٢آخرون ، مصدر سابق ، ص ) انظر د. عبد المجید الحكیم و ٣٨(
) من القانون المدني المصري ( موافق ) .١٤٧/٢) وتقابلها المادة ( ٣٩(
( غیر منشور ) .٢٠١٠/ ١٢/ ٨بتاریخ ٢٠١٠/ الهیئة المدنیة منقول / ١٢٨٣) انظر قرارها رقم ٤٠(
.٣١٦، ص ١٩٦٦القاهرة ، مصادر الالتزام ، -) انظر د. اسماعیل غانم ، النظریة العامة للالتزام٤١(
.٢١٦) انظر د. عبد المجید الحكیم وآخرون ، مصدر سابق ، ص ٤٢(
.٨٦. اشار الیه د. غـازي عبد الرحمان ناجي ، مصدر سابق ،  ص ٢٥/٤/١٩٨١في ١/١٩٧٩/م٧٥٤) انظر قرارها رقم ٤٣(
. اشـار الیه د.٢٦نة الثالثة ، العـدد الاول ، ص ، مجموعة المكتب الفني في الس١٩٥١نوفمبر ٨) انظر قرارها المؤرخ في ٤٤(
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. ٣٧عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص 
.٨٩. المصدر السابق ، ص ٩/٢/١٩٨٦المؤرخ في ٨٤/٨٥/ استثنائیة /١٣٧) انظر قرارها رقم ٤٥(
.٣٦) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٤٦(
. ١٦٥،ص١٩٦٢الاسیوطي ، مسؤولیة الناقل الجوي في القانون المقارن ، رسالة  دكتوراه ، القاهرة ، ) انظر د.ثروت أنیس ٤٧(
.٣١٦) انظر د. اسماعیل غانم ، مصدر سابق ، ص ٤٨(
.٣١٩) انظر د. أحمد حشمت أبو ستیت ، مصدر سابق ، ص ٤٩(
٢٦حمد السنهوري ، مصدر سابق ، صالرزاق ا. د. عبد١٦٢) انظر د. عبد المجید الحكیم وآخرون ، مصدر سابق ، ص ٥٠(
.٤١) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٥١(
( غیر منشور ) .٢٠٠٩/ ٣/ ٢٤بتاریخ ٢٠٠٩/ الهیئة المدنیة منقول / ١٩١) انظر قرارها رقم ٥٢(
طارئة ، بحث منشور في مجلـة كلیة الحقـوق) انظر د. محمد عبد الجواد محمد ، شرط الارهاق في تطبیق نظریة الظروف ال٥٣(

.١٦، ص ١٩٦٣بجامعة القاهرة ، العدد الرابع ، السنة الثالثة والثلاثون ، 
) من القانون المدني المصري ( موافق ) . ١٤٧/٢) وتقابلها المادة ( ٥٤(
.١٨مصدر سابق ، ص ) انظر د. عبد المجید الحكیم وآخرون ، نظریة الالتزام ، الجزء الثاني ، ٥٥(
.٢٤٨) انظر د. منذر الفضل ، مصدر سابق ، ص ٥٦(
.٢٦) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ٥٧(
،١٩٦٨) ، ٢) ، السنة (٢. مجلة القانون المقارن ، العدد (١٧/١/١٩٦٨بتاریخ ٦٩٧/ حقوقیة /١٢٢٩) انظر قرارها رقم ٥٨(

. ٢٤٩. اشار الیه د. منذر الفضل ، مصدر سابق ، ص ٢٢٠- ٢١٨ص 
.٢٥٠) انظر د. منذر الفضل ، مصدر سابق ، ص ٥٩(
) من القانون المدني المصري ( مطابق ) .٣٧٣) وتقابلها المادة ( ٦٠(
) من القانون المدني المصري ( موافق ) . ١٤٧/٢) وتقابلها المادة ( ٦١(
ا یتعلق باستحالة التنفیذ الناتج عن قوة قاهرة ، حامـد شاكـر محمـود الطائي ، استحالـة التنفیـذ وأثـرها على الالتزام) انظر فیم٦٢(

.٢٠٠٢العقدي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون / جامعة بابل ، 
.١٩٦٨لسنة ٢٥رقم ) ولا یوجد ما یقابلها في قانون الإثبات المصري النافذ٦٣(
.٦٧) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٦٤(
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. ٢٧٢، ص ١٩٧٥) انظر د. سمیر عبد السید تناغو ، نظریة الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، ٦٥(
.٢٧) انظر د. عبد الرزاق أحمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ٦٦(
. ٦٨) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص  ٦٧(
.٢٧) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ٦٨(
.٣٤، ص ١٩٥٨) انظر د. عبد المنعـم فـرج الصـدة ، نظـریة العقـد في قـوانین البـلاد العـربیة ، الجـزء الأول ، القاهـرة ، ٦٩(
. منشور لدى سلمان بیات ، القضاء المدني العراقي ، الجـزء الأول ، شركـة الطبـع١٩٥٩/ح/٦٢٦رقم ) القرار التمییزي الم٧٠(

. والقرار الاستئنافي١٩٥٧/ح/٦٠. انظر ایضـا القـرار التمییـزي المرقـم ٦١والنشر الأهلیة ، بغداد ، بلا سنة طبـع ، ص 
. المصدر السابـق ، ١٩٥٧/حقوقیة/١٥٤١التمییز بالقرار التمییزي المرقـم ، وقد صـادقت علیه محكمـة ٣٧/٥٧المرقـم س

.١٥٥، ص ١٥١ص 
( غیر منشور ) .٢٠٠٧/ ٣/ ٧/ الهیئة المدنیة بتاریخ ٨١٨) انظر قرارها رقم ٧١(
.٧٨) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٧٢(
انون المدني المصري ( موافق ) .) من الق٩٥٨/٣,٤) تقابلها المادة (٧٣(
.٤٢١، ص ١٩٩٧) انظر د. جعفـر الفضـلي ، الوجیـز في العقـود المدنیـة ، مكتبـة دار الثقافـة للنشـر والتوزیـع ، عمـان ، ٧٤(
.٢٨٥) مجموعة الأعمال التحضیریة ، الجزء الثاني ، ص ٧٥(
.١٤٨، منشـور لـدى سلمـان بیات ، مصـدر سابـق ، ص  ٥/٦/١٩٥٦والمـؤرخ في ١٩٥٦/ح/٦٩٨) انظر قـرارها رقـم ٧٦(
.١٤٩، المصدر السابق ، ص ٢٧/١١/١٩٥٦والمؤرخ في ١٩٥٦/ح/١٥٦٥) انظر قرارها رقم ٧٧(
.٢٨، ص ٢٧) مصدر سابق ، ص٧٨(
احكـام القضـاء العـراقي. منشور لـدى عبد العزیز السهیـل . ٢/٧/١٩٥٧والمؤرخ في ١٩٥٧/ح/١٦٣٨) انظر قرارها رقم ٧٩(

.١٧٣، ص ١٩٦٢دار التضامن ، بغداد ، -على مواد القانون المدني ، الجزء الاول ، مطبعة اومیت 
.٨٢-٨٠) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٨٠(
.٢٧) انظر د. عبد الرزاق احمد السنهوري ، مصدر سابق ، ص ٨١(
.١٥٦، ص ١٩٥٠حجازي ، عقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفیذ ، القاهرة ، ) انظر د. عبد الحي٨٢(
( غیر منشور ) .٢٠١٣/ ٣/ ٣١بتاریخ ٢٠١٣/ ب / ٤١٤) انظر قرارها رقم ٨٣(
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.٦٧) انظر د. محمـد عبـد الجـواد محمـد ، شـرط الارهـاق في تطبیـق نظـریة الظـروف الطـارئة ، مصـدر سابـق ، ص ٨٤(
. ٤٤٤) انظر د. حسین عامر ، مصدر سابق ، ص ٨٥(
، ص ١٩٧٥) انظر د.عبد الجبار ناجي الملا صالح ، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ، دار الرسالة للطباعة ، بغـداد ، ٨٦(

٣٧٠ .
.٣٧٠، ص ١٩٦٣) انظر د. حسین عامر ، المسؤولیة المدنیة ، القاهرة ، ٨٧(
.٩٠بد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ) انظر د. عصمت ع٨٨(
. انظر في هذا الصدد د. عبد المجید الحكیم وآخـرون ، نظـریة الالتـزام ، الجـزء الثاني ، مصـدر٢٨٠) سورة البقرة ، الآیة ٨٩(

.١٨٠سابق ، ص 
.٩٦) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٩٠(
دني مصري ( موافق ) .) م٦٠٨) تقابلها المادة ( ٩١(
.٢٩٨) انظر د. جعفر الفضلي ، مصدر سابق ، ص ٩٢(
) مدني مصري ( موافق ) .٩٥٨/٣,٤) وتقابلها المادة ( ٩٣(
.١٠٦) انظر د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ٩٤(
دد الثالث ، السنة الحادیة عشرة، . مجموعة الأحكام العدلیة ، الع٢٤/٨/١٩٨٠بتاریخ ٨٠/مستعجل/١٧٩) انظر قرارها رقم ٩٥(

.٢٠. اشار  الیه د. عصمت عبد المجید بكر ، مصدر سابق ، ص ١٠٠ص 
( غیر منشور ) .٢٠٠٨/ ٣/ ١٢بتاریخ ٥٦٢) انظر قرارها رقم ٩٦(

راجع:الم

الكتب القانونیة : - أولاً 

المدني الجدید ، مصادر الالتزام ، الجزء الاول ،. د. أحمد حشمت ابو ستیت ، نظریة الالتزام في القانون ١

.١٩٥٤القاهرة ، 

.١٩٦٦مصادر الالتزام ، القاهرة ، -. د. اسماعیل غانم ، النظریة العامة للالتزام ٢
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. ٢٠٠٧. د. أمجد محمد منصور ، النظریة العامة للالتزامات ، مصادر الالتزام ، الطبعة الاولى ، بغداد ، ٣

. ١٩٧٢. د. أنور سلطان ، الموجز في النظریة العامة للالتزام ، بیروت ، ٤

. ٢٠٠٧. د. جعفر الفضلي ، الوجیز في العقود المدنیة ، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، عمان ، ٥

. ١٩٤٩. د. حسین عامر ، القوة الملزمة للعقد ، القاهرة ، ٦

.١٩٧٥ظریة الالتزام ، منشأة المعارف ، الاسكندریة ، . د. سمیر عبد السید تناغو ، ن٧

.  ١٩٧٥. د.عبد الجبار ناجي الملا صالح ، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ، دار الرسالة للطباعة ، بغداد ،٨

.١٩٥٠. د. عبد الحي حجازي ، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفیذ ، القاهرة ، ٩

دراسة مقارنة بالفقه الغربي ، الجزء السادس ، الطبعة-ق احمد السنهوري ، مصادر الحق . د.عبد الرزا١٠

.١٩٩٨الثانیة الجدیدة ، منشورات الحلبي الحقوقیة ، بیروت ، 

. د. عبد المجید الحكیم و د. عبد الباقي البكري و د. محمد طه البشیر ، القانون المدني ، النظریة العامة   ١١

.٢٠٠٨للالتزام ، الجزء الأول والثاني ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، 

مصـادر الالتزام ، الجـزء الأول ، مطبعـة   - . د. عبد المجید الحكیم ، الموجـز في شـرح القانون المدني ١٢

.١٩٧٤العاني ، بغداد ، 

اهرة ،والاجتماعیة في العقـد ، الجـزء الثاني ، القـ. د. عبد المنعم فرج الصدة ، أثر العوامل الاقتصادیة ١٣
١٩٧٢.
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. ١٩٨٤. د. عبد المنعم فرج الصدة ، مصادر الالتزام ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، ١٤

١٩٥٨ول ، القاهرة ، . د. عبد المنعم فرج الصدة ، نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة ، الجزء الأ١٥

ا ، المكتبة الوطنیة ،بد المجید بكر ، نظریة الظروف الطارئة ودور القاضي في تطبیقهـ. د. عصمت ع١٦
.١٩٩٣بغداد ، 

. د. غازي عبد الرحمن ناجي ، التوازن الاقتصادي في العقد اثناء تنفیذه ، دار الحریة للطباعة ، بغداد ، ١٧
١٩٨٦.

. ١٩٧٧، . د. محمد لبیب أبو شنب ، مصادر الالتزام ، القاهرة ١٨

مصـادر الالتزام ، الجـزء الأول ،  - . د. منذر الفضـل ، النظریة العـامة للالتزامـات في القـانون المدني ١٩

.١٩٩١الطبعة الاولى ، دار الكتب والوثائق ، بغداد ، 

الرسائل والبحوث : - ثانیاً 

. ١٩٦٢المقارن ، رسالة دكتوراه ، القاهرة ، . ثروت أنیس الأسیوطي ، مسؤولیة الناقل الجوي في القانون ١

. حامد شاكر محمود الطائي ، استحالة التنفیذ واثرها على الالتزام العقدي ، دراسة مقارنة ، رسالة ماجستیر٢

. ٢٠٠٢مقدمة الى كلیة القانون / جامعة بابل ، 

ومدى انطباقهـا على عقـود بیـع أمـلاك. د. حنفي محمـد غالي ، نظریة الظروف الطـارئة وعمـل الأمیر ٣

. ١٩٥٨الحكومة ، مجلة ادارة قضایا الحكومة ، العدد الثالث ، السنة الثانیة ، 

. د. فاضل شاكر النعیمي ، نظریة الظروف الطارئة بین الشریعة والقانون ، رسالـة ماجستیر مقدمـة الى٤
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.١٩٦٩كلیة القانون جامعة بغداد ، 

حمد عبد الجواد محمد ، مجال تطبیق نظریة الظروف الطارئة ، مجلة المحاماة ، العدد الثاني ، السنة. د. م٥

. ١٩٥٨التاسعة والثلاثون ، 

كلیة . د. محمد عبد الجواد محمد ، شرط الارهاق في تطبیق نظریة الظروف الطارئة ، بحث منشور في مجلة٦
.١٩٦٣، السنة الثالثة والثلاثون ، الحقوق بجامعة القاهرة ، العدد الرابع

متون القوانین :-ثالثاً 

القوانین العراقیة : -أ 

.١٩٥١) لسنة ٤٠. القانون المدني العراقي رقم ( ١

.١٩٧٩) لسنة ١٠٧. قانون الاثبات العراقي رقم ( ٢

القوانین المصریة :- ب 

.١٩٤٨) لسنة ١٤٣. القانون المدني المصري رقم ( ١

.١٩٦٨) لسنة ٢٥.قانون الاثبات المصري رقم ( ٢

مراجع الأحكام القضائیة : -رابعاً 

.١٩٥٠. أ. سلمان بیات ، القضاء المدني العراقي ، الجزء الأول ، شركة الطبع والنشر الأهلیة ، بغداد ، ١
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، الجزء الأول ، مطبعة. المحامي عبد العزیز السهیل ، أحكام القضاء العراقي على مواد القانون المدني ٢
. ١٩٦٢دار التضامن ، بغداد ، - اومیت 

القرارات القضائیة غیر المنشورة :-خامساً 

.٢٠٠٧/ ٣/ ٧/ الهیئة المدنیة بتاریخ ٨١٨. قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق رقم ١

.٢٠٠٨/ ٣/ ١٢/ بتاریخ ٥٦٢. قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق رقم ٢

/٣/ ٢٤بتاریخ ٢٠٠٩/ الهیئة المدنیة منقول / ١٩١. قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق رقم ٣

٢٠٠٩.

/  ١٢/ ٨بتاریخ ٢٠١٠/ الهیئة المدنیة منقول / ١٢٨٣. قرار محكمة التمییز الاتحادیة في العراق رقم ٤
٢٠١٠

.٢٠١٣/ ٣/ ٣١بتاریخ ٢٠١٣ب / /٤١٤. قرار محكمة بداءة الرصافة رقم ٥
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٢٠١٥: سنة ٣٨العدد ١٢٠


